نحو وعى
اقتصادي إسلامي معاصر 

إعــــــداد

دكتور/ حسين حسين شحاتة 

الأستاذ بجامعة الأزهر

· علم الاقتصاد العام
نختص بالأسس والقواعد التى تحكم العمليات المختلفة لتخصيص الموارد الاقتصادية ذات الندرة النسبية بين الاستخدامات البديلة لتحقيق أقصى إشباع ممكن .

· الاقتصاد الإسلامي
يختص بالأسس والأحكام والمبادئ المنبسطة من مصادر الشريعة  الإسلامية التى تحكم المعاملات والأعمال المرتبطة بالثروات المختلفة لتحقيق أقصى  إشباع روحى ومادي للناس جميعاً 
· النظم الاقتصادية السائدة
مجموعة الأسس والمبادئ لفلسفية الأيدلوجية أى تحكم تخصيص المواد الاقتصادية باستخدام مجموعة من الأدوات والأساليب والطرق, وتستنبط هذه المجموعة من النظام السياسي, ومن أهم هذه النظم 

_ النظام الاقتصادي الرأسمالي (نظام حرية السوق).

_ النظام الاقتصادي الاشتراكي .
_ النظام الاقتصادي الإسلامي.
_ النظام الاقتصادي الليبرالي (العالمي الجديد) .

وهكذا ولكل نظام عناصره وفلسفتة التى تميزه عن الأخر والذي يتأثر بأيدلوجية النظام الحاكم 
· النظم الاقتصادي الإسلامي 
هيكل إطار عام يتضمن عناصر الموارد الاقتصادية والبشرية والتى تتفاعل سوياً طبقاً لمنظومة من المبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وباستخدام مجموعة من السبل والطرق والأساليب المناسبة لإخراج الأشياء والخدمات الاقتصادية التى تعين الإنسان على الحياة الكريمة وتحقق له الإشباع الروحي .
· التطبيع الاقتصادي فى نظر الإسلام 
يعنى إزالة كافة القيود والمعوقات والمحددات التى تقف حجر عثرة بين المعاملات الاقتصادية بين دولتين, بحيث تنطلق المعاملات بينهما بسهولة ويسر لتعطى انطباعاً على الولاء والانسجام بينهما .
ومن أمثلة ذلك السعي نحو الانطباع الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية وحرية المعاملات والدخول والخروج .......

وهو جائز شرعاً بين الدول العربية والإسلامية, ومنهى عنه شرعاً بينها وبين الدول المحاربة مثل الصهيونية ومن يدعمها .

· التطبيع ألاقتصاديه
يقصد بها منع كافة المعاملات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة بين دولة وأخرى معادية أو داعمه  لدولة معادية بهدف إضعاف اقتصادها والإضرار به, واثبات مواقف معينة, وإرسال رسالة ذات دلاله اقتصادية معنوية ومادية, وتعتبر  المقاطعة أحد أسلحة الجهاد ضد الأعداء .
ومن أمثلة ذلك المقاطعة بين الدول العربية والإسلامية والعدو الصهيونى ومقاطعة غاندى للإنجليز, ما قام به كفار قريش بين رسول الله لى الله علية وسلم وصحبة فى شعب مكة .
وتعتبر المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيونى فريضة شرعية, وواجب دينى, ويأثم من لا يقوم بها حيث يدعم عدو معتدى ظالم, وتستند هذه المقاطعة الى مجموعة من القواعد المستنبطة من فقه التعامل مع غير المسلمين .
· الجات  GATT  فى نظر الإسلام 
هى الحروف الاولى للمصطلح الآتى :
Eneal agreement on tariffs and trade 

وتعنى الاتفاقية العامة على الرسوم الجمركية والتجارة, ويقصد بها تحرير المعاملات التجارية وغيرها بين مجموعة من الدول وإلغاء الحواجز والقيود المختلفة, وتعتبر من أساليب الليبرالية العالمية .
ومن المنظور الإسلامي نجدها أكثر ضرراً على الدول العربية والإسلامية الصغيرة والفقيرة والمتخلفة حيث أن المستفيد من الجات الدول الصناعية المتقدمة والفنية , فهي منتدى الأغنياء ولمصلحة الأغنياء .
ومن الواجبات الدينية يجب أن يكون بين الدول العربية والإسلامية سوقاً مشتركة تحقق مصالحهم الاقتصادية والسياسية ونحوها بهدف التصدي لمخاطر الجات .
· العِلْمانية فى نظر الإسلام 
وهى أحد مفاهيم اللبرالية وتعنى التحرير من كل قيد على السلوكيات والتصرفات والإقفال وتقوم على المقولة المشهورة"دعه يعمل دعه يمر" والتى نشأت قديماً فى أوروبا للتحرير من قيود الدين المسيحى وراعيتة الكنيسة .

ويقصد بها فى مجال السياسة والحكم والاقتصاد : عزل الدين عن حلبة الحياة, "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله " , حصر الدين فى العبادات فقط وليس له علاقة بالشئون المدنية الحياتية .

ويقال دوله علمانية , أى أن نظامها السياسى والمدنى والاقتصادي محرراً من تعاليم الدين أى لا تكون له مرجعية من الأديان السماوية .

وهذا المفهوم خاطئ  من المنظور الإسلامي لأن الإسلام دين شامل ومنهج حياة, شعائر وشرائع, ماديات وروحانيات, عبادات ومعاملات, مصحف وسيف, دين ودولة, ويحكم شئون الحياة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, ويجب أن يكون لكافة معاملات الدولة سنداً من الدين 
وفى مجال الاقتصاد يجب أن ينطلق من مجموعة من قواعد وأحكام ومبادئ وفقه المعاملات واجتهاد علماء وفقهاء الاقتصاد الاسلامي فى كل زمان فى المسائل المستجدة .

· العولمة فى نظر الإسلام 
مشتقه من المعالم, ويقصد بها فى مجال السياسة والاقتصاد النظر إلى العالم كأنه جزيرة واحدة, يجب أن يسودها نظام عالمى واحد فى كافة المجالات, وترى أمريكا أن نظامها هى أفضل النظم التى يجب أ تسود العالم وتبذل كل مساعيها لتحقيق دلك والهيمنة على العالم .ومن روافد العولمة فى مجال الاقتصاد على سبيل المثال ما يلى :
ـ صندوق النقد الدولى .




IME

ـ البنك الدولى للإنشاء والتعمير .



IBRD

ـ المنظمة العالمية للتجارة .




WTO
وبالرغم من أن الإسلام نظام عالمي ولكنة يقوم على الحق والعدل ومنع الاعتداء والظلم والهيمنة, بل يسعى لتحقيق التكامل والتعاون والتكافل بين الناس جميعاً وفق فقه التعامل مع غير المسلمين ومع غير المسلمين .
· اتفاقية الكويز فى نظر الإسلام 
تعنى الكويز اتفاق بين مجموعة من الدول على إنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير إلى الخارج بهدف تنمية الصادرات, مع إعفاء المنتجات المصنعة من الجمارك فى الدول المستوردة بما يشجع على تسويقها من حيث التميز فى الأسعار , وهذا وفقاً لمجموعة من الشروط والقواعد يجب على جميع الأطراف الالتزام بها .

واتفاقية الكويز على سبيل المثال بين مصر وأميركا والصهاينة لها جوانب سياسية واقتصادية, ومن المنظور المصرى فإنها تعطى ميزة للمنتجات المصرية للدخول إلى السوق الأمركى دون التقيد بكمية وبدون جمارك بشرط وجود مكون صهيونى فى هذه السلعة بحد أدنى 11.7%, أى أنها تلزم الجانب المصرى بالتعامل مع الصهاينة  إن أرادت أن تتمتع بالإعفاء عند التصدير إلى الأسواق الأمريكية .
ومن المنظور الفقهى يحكم هذه الاتفاقية فقه التعامل مع غير المسلمين : الأمريكان والصهاينة على النحو التالى :

· تعامل مصر مع دولة صهيونية معتدية وتكييفها الشرعي : دولة محاربة .
· ثم تعامل مصر مع أمريكا دولة داعمة لدولة محاربة ينطبق عليها قول الله {ومن يتولهم منكم فهو منهم } .
· لذلك فإن من الضروري يحكم تلك المعاملات الضوابط الشرعية للتعامل مع كليهما حتى يكونا لمسلم على بصيرة من أمره سواء كان مُصنَّعاً أو تاجر أو وسيط أو ممولاً أو مستهلكاً أو نحو ذلك .
· والحكم الفقهى : لقد أفتى فقهاء ألأمه بحرمة التعامل مع دولة معتدية محاربة, أمات بالنسبة للدول التى توالى وتدعم الدولة المحاربة فيجوز التعامل معها عند الضرورة التى تقاس بقدرها .
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